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"سيداتي وسادتي،
في البداية، أود أن أعرب عن تقديري لمعالي/ وزير الشؤون الإجتماعية والعمل، الدكتور الأرحبي على شراكته معنا في هذا العمل الهام المتعلق بتطوير استراتيجية لتنمية الموارد البشرية، التي تم إعدادها من خلال المشاورات واسعة النطاق خلال فترة الثلاثة أشهر الماضية.

وبالفعل، فإن الموارد البشرية تعد مكوّناً بالغ الأهمية في استراتيجية اليمن الرامية إلى تحقيق التنمية الشاملة، كما هو الحال بالنسبة للبلدان الأخرى حول العالم. كما أن الموارد البشرية تمثّل أحد أهم الموارد التي ينبغي على البلدان الاستثمار فيها من أجل تحقيق تمنية متكاملة وشاملة.

ولقد جرى تعاونٌ مثمر خلال السنوات الخمس الماضية بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة الشئون الاجتماعية والعمل في إطار مشروع نظام معلومات سوق العمل، وهو المشروع الذي قاد عملية إعداد مسودة الاستراتيجية التي أنتم بصدد مناقشتها هنا. كما أن هذا اللقاء يأتي في وقت مناسب، إذ أن الاستراتيجية بحاجة إلى أن تُنسج ضمن الخطة الوطنية التنموية الثالثة للتخفيف من حدة الفقر التي يجري إعدادها حالياً. حيث أن الموارد البشرية يجب أن تُعكس في أهداف الخطة والاستثمارات الخاصة بفترة السنوات الخمس القادمة.

وتأتي الاستراتيجية كنتاج لسلسلة من الدراسات، ابتداءً بتقرير التنمية البشرية الوطني الأول لعام 1998 والذي أكد على ضرورة أن تلعب الحكومة دوراً فاعلاً في معالجة مشكلة عدم الانسجام بين العدد الكبير من الداخلين إلى سوق العمل والمهارات التي دخلوا بها تلك الأسواق. كما أن طبيعة المهارات القائمة مقابل تلك التي يطلبها سوق العمل تحظى بالدرجة ذاتها من الأهمية، الأمر الذي لربما أسهم في زيادة معدلات البطالة ونتج عنه إجراءات عمل غير مناسبة. وأكد مسح القوى العاملة الذي تم إجراءه عام 1999 ومسح الطلب على القوى العاملة لعام 2003 عياب الانسجام بين فرص العمل والوظائف الشاغرة التي يقدمها سوق العمل، وكذا القصور الكبير في المهارات الضرورية.

وفي الحقيقة، فإن خلق الوظائف يعدّ مكوّناَ أساسياً في التنمية المنصفة التي بوسعها تقليل معدلات الفقر. وقد تستطيع بعض الاقتصادات من تحقيق نمو بدون خلق فرص عمل. بينما وفّر قطاع النفط بلا شك دخلاَ، وموارد ونمو اقتصادي للبلد، فإنها لم تنعكس في خلق فرص كبيرة للعمل. وبالتالي، فإن هذا القطاع وحده لا يستطيع أن يضمن تحقيق التخفيف من حدة الفقر. ويجب الاستثمار في القطاعات الواعدة الأخرى وزيادة فرص العمل في تلك القطاعات لضمان أن يؤدي النمو الذي قد يتحقق في الناتج القومي الإجمالي إلى تقليل الفقر.

وتناول مسح القوى العاملة لعام 1999، من بين أمور أخرى، قضايا القوى العاملة من النساء. فلابد من أن تساهم النساء في القوى العاملة، حيث أن اليمن لا تستطيع أن تبقي على نصف سكانها غير منتجين. ويشير المسح إلى أن حوالي مليون امرأة هي ناشطة في سوق العمل. واسمحوا لي أن أخالف ذلك الرقم حيث أن هنالك عدد أكبر بكثير من النساء ممن يتحملّن مشقة العمل غير مدفوع الأجر في القطاع الزراعي وفي إدارة الأراضي الخاصة بالأسر، بيد أن عملهن عادةَ ما يبقى غير محسوباً. علينا أن نعترف بأن هنالك مساهمة أكبر بكثير للنساء في تنمية البلد مما تشير إليه مؤشرات العمل مدفوع الأجر.

إضافةً إلى ذلك، فإن هنالك عدم تكافؤ خطير بين اشتراك الذكور والإناث في العمالة مدفوعة الأجر. ويعزى أحد أسباب تلك الحالة من غياب التكافؤ إلى معدل الخصوبة المرتفعة. حيث أن أم لديها ما متوسطه 6 أطفال حتماَ قد لا تتمكن من تحمّل المسئوليات الإضافية التي يمثّلها عمل مدفوع الأجر. 

وفي الجانب الإيجابي، هنالك زيادة إيجابية في عدد النساء اللواتي دخلن سوق العمل منذ عام 1994. مع ذلك، فإن نسبتهن لا تزال امرأة لكل ثلاث رجال في سوق العمل. ومن الواضح، أنه من الضروري ضمان مستوى مشاركة أكبر للنساء في القوى العاملة. وتنتشر فكرة خاطئة مفادها أن دخول النساء إلى سوق العمل يقصي الرجال. بيد أن الدليل من العديد من البلدان النامية والصناعية تؤكد عكس ذلك. حيث أن النساء عادةًَ ما تدخل في قطاعات مختلفة، وبالتالي، فإنهن لا يقصين أحداً، بل يضفن إلى القوى العاملة، وبذلك فإنهن يعززن من تنمية بلدانهن.

وتتمثّل القضية الأخرى المتعلقة بالموارد البشرية في الشباب. حيث أن أكثر من نصف سكان اليمن هم من الشباب الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً. وسوف يدخل أولئك الشباب قريباَ إلى سوق العمل، لذا فلا بد من التفكير حول وجود الفرص لاستيعابهم. ولن يتمكن أولئك من العيش حياة كريمة ومنتجة إلا إذا وفرّنا لهم الفرص. ووفقاً للتحليل الذي قدمه مسح الطلب على القوى العاملة، فإنه يتبين أن البطالة، سواء في أوساط الذكور والإناث على حدٍ سواء، أكثر بكثير في الفئة العمرية بين 15 و24 سنة منه في الفئات العمرية الأخرى. وهذه حقيقة مثيرة للقلق حيث أن ذلك يشير إلى أنه، ما لم يتم تطوير أنشطة اقتصادية وإنتاجية من شأنها خلق فرص عمل، فإنه سيكون من الصعب جداً على الشباب الحصول على وظائف.

واستنادا إلى نتائج المسح المتعلق بالطلب الذي تم تنفيذه خلال السنوات الثلاث 2001/2003، فإن حوالي 000،450 طالبا كانوا قد تخرجوا من مؤسسات تعليمية مختلفة، لم يتعين منهم في وظائف سوى 10% فقط. إن هذه النتائج تقترح أنه من المتوقع أن الوظائف خلال السنوات الثلاث القادمة 2004/2006 ستكون أقل من 5%. ويعكس ذلك ليس فقط مشكلة خلق الوظائف فحسب، بل والفرص التي من شأنها مساعدة الشباب على تحقيق تنمية مهنية والإسهام في الوقت ذاته إلى التنمية الكلية للبلد.

وتستهدف مسودة الاستراتيجية التي أنتم بصدد مناقشتها بشكل واعٍ القضايا المتعلقة بتنمية الموارد البشرية وضمان التوافق الأفضل بين المهارات والفرص. وتقف الاستراتجية على ثلاث عماد رئيسية، تتمثّل فيما يلي: 1) زيادة القاعدة العامة من المهارات؛ 2) وضمان التوافق الأفضل بين الاحتياجات والعرض في سوق العمل؛ 3) وضمان توفير الفرص الكافية والمنصفة للوظائف في سوق العمل. ومن بين أهداف الاستراتيجية أيضاً إحداث التحسينات الكلية في إجراءات الحكم المتعلقة بشئون العمل.

وبالتالي، فإن هنالك فرصة هامة لكم لاستكمال الاستراتيجية بشكل جماعي يضمن أن تصبح الوثيقة مكوناً رائداً في الخطة الوطنية التنموية الثالثة.

سيداتي وسادتي،

ختاما، أتمنى لكم ولكافة المشاركين في ورشة العمل هذه التوفيق في مناقشة والإنتهاء من دراسة الإستراتيجية المتعلقة بتنمية الموارد البشرية وأن الأمل يحدوني في تلقي النتائج الختامية لهذه الورشة وكذا الخطوات التالية المطلوبة  لتفعيل هذه الإستراتيجية نحو الأفضل وبما يعود بالرفاه على اليمن وشعبه الكريم."

---
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